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بین ضرورات الفعالیة الإداریة وقیود حمایة الحقوق والحریات : الجزاءات الإداریة
الأساسیة

- دراسة مقارنة -
ن  لالصلاح ا *بو

الملخص

الضرائب، الضمان الاجتماعي، ميدانالجزاءات الإدارية كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في شملت 
سلطة العقاب كما أن .الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، الإعلام والاتصال، القطاع المالي والأسواق، النقل والمرور

غير المركزية، بل شملت لم تعد حكرا على الإدارة التقليدية المتمثلة في الهيئات المركزية وفروعها من هيئات عدم التركيز والهيئات 
.هيئات أخرى وبالذات السلطات الإدارية المستقلة والهيئات المهنية

تثيره هذه الجزاءات من إشكالات دستورية ترتبط أساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات وبناء على ما 
تدخل الإدارة بمجموعة من الضمانات من تدعت الضرورةفقد اسالمرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية المكـفولة دستوريا، 

طرف الدساتير والفقه الدستوري والاجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الإدارية من جهة، 
.وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى 

. ، سلطة العقابالحرياتالجزاء الإداري، الحقوق، : الكلمات المفتاح

Résumé

Les sanctions administratives constituent l’une des expressions les plus manifestes des prérogatives de

puissance publique dont dispose l’administration. Il s’agit également d’un élément déterminant de régulation

sociale qui s’est renforcé ces dernières années avec le développement des autorités administratives

indépendantes dotées d’un tel pouvoir.

Sous l’influence des jurisprudences constitutionnelle, administrative, le prononcé de sanctions, qu’elles

soient pécuniaires, morales ou privatives de droits, fait toutefois l’objet d’un encadrement croissant, s’inspirant

des principes applicables en matière pénale, afin d’assurer un certain équilibre entre l’efficacité administratif et

une meilleure protection des droits des administrés

Mots clés :Sanctionadministrative, Droits, Libertés, Autorité de la répression.

Summary

In each system of law, the administrative sanctions take a distinct place along the criminal and civil

sanctions. Administrative sanctions are inflicted by administrative bodies to ensure the fulfillment of certain

obligations or restoring some legal conditions, such as withdrawing, suspending or denial of an advantage or

facility provided by law. The punitive character of these sanctions required the applicability of some law

principles from the criminal law into the administrative law, to ensure the protection against abuse in inflicting a

punitive sanction, and also guarantees for each person the right to a fair trial.

Key words:Administrative sanction, Rights, Liberties.Punishment authority.
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pénalتأخذفيهالإدارةدورالقاضي.

والواقعأنهذهالإنتقاداتوالتساؤلاتتعدجوهريةتستدعيالو
، وتجعلمنهذاالموضوعجديرابالاهتماموالدراسة، قوفعندها

: وقدحاولناالخوضفيهمنخلالالإشكاليةالتالية

نالنظامالإداريذوالطبيعةالعقابيةمنالموازنةبينإعإلىأيحدتمكٌ 
الإداريةوالقيودالدستوريةالخاصةبحمايةالحقوقتباراتالفعالية

؟والحرياتالفردية

، قسمنابحثناهذاإلىمطلبين، للإجابةعلىهذهالإشكالية

، لإطارالعامللجزاءاتالإداريةالأولا نتناولمنخلالالمطلب

ويكونالمطلبالثانيمخصصلدراسةالقيودالمتعلقةبحمايةالحقوقو
. الحرياتكضوابطلسلطةفرضالجزاءالإداري 

الإطارالعامللجزاءاتالإدارية: الأولالمطلب

)الأولالفرع(يتناولهذاالمطلبتعريفالجزاءالإداريومبرراته

).الثانيالفرع(ثميبحثفيشروطتوقيعالجزاءالإداري ، 

تعريفالجزاءالإداريومبرراته: الفرعالأول

، )أولا(نعرضفيهذاالجزءإلىكلمنتعريفالجزاءالإداري 

).ثانيا(ثممبرراتتوقيعالجزاءاتالإدارية

تعريفالجزاءالإداري : أولا
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أعمالإداريةتفرضعقوبةعلىالأشخاصبسببسلوكهمالمتعارضمعا"
مالياعقابيآخر لمعاييرالمنطبقةوالتيتأخذشكلغرامةماليةأوأيتدبير 
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يعودالتطورالكبيرللجزاءاتالإداريةإلىمجموعةمنالاعتبارا 
:أهمها، ت

إنالعقوباتالإداريةتتمتعبالقدرةعلىالقمعالسريعوالفعا*
، لمقارنةبنظامالعدالةالجنائيةالتقليدية

. ومرونتهاوبالذاتمنمنظورسرعةتبنيها

الحكومةالبلجيكيةمثلاخلالالأعموهذهالاعتباراتهيالتيعولتعليها
المتعلقبالغ1971جوان10الالتحضيريةالتيصاحبتصدورقانون

بشأنغ1971جويلية30راماتالإداريةفيمجالتشريعالعملوقانون
.6لقالمؤسساتلفرضإحترامقانونتنظيمالاقتصادوالأسعار
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يسمحهذاالنظامللإداراتالمتخصصةباتخاذالتدابيرالمناسبةفيموا 
ترتكبفيقطاعاتغالباماتتميزبجوانبتقنيةعاليةتنظجهةالجرائمالتي

، مهاالإدارةذاتهابموجبالتنظيماتواللوائحوتعملعلىمراقبتها

. والتيقدتعجزالجهاتالقضائيةمنمسايرتهاوفهممنظومتها

فعلىسبيلالمثالتملكهيئاتالضرائبوالضمانالاجتماعيالمتخصصةال
. 7قدراتالبشريةوالفنيةلاكـتشافالمحتالين

، التمويل، علىقطاعاتالتأمينونفسالشيءينطبق

.الخ... الطاقةوالنشاطالسمعيالبصري 

 *

، التييشهدهانظامالعدالةالجنائيةالتقليديةلنقائصاستكمالا 

بدليلأنهناكحالاتتنطبعفيهاالجريمةبالصفتينالجنائيةوالإداريةفي
، نفسهالوقت

قدتتعطللمجردخطأإجرائيبسيطمنرجالالالجزائيةغيرأنالمتابعة
،ضبطيةالقضائية

فهنالاتمنعالأحكامالصادرةبالبراءةولاتكونلهاحجيةفيمواجهةالم
.تابعةالإداريةعنذاتالسلوك

 *

يسمحنظامالجزاءاتالإداريةبالاستجابةالسريعةلكلالسلوكياتوال
بحيثقديعجزننفسهمخالفاتالتيتتميزبعدمخطورتهاوكـثرتهافيالوقت

، ظامالعقوباتالتقليديعلىمواجهتهاعلىنحوفعال

لتيتفرضإداريابمناسبةالمخالفاتالتيترتكبأثناءموهذاحالالعقوباتا
كرميمقذوفاتأوألعابناري،بارياتكرةالقدممنطرفجماعاتالمناصرين

، ةعلىأرضيةالملاعب

.8أوالتلفظبعباراتعنصريةأوبعباراتتخدشالحياءالعام

 *

، تنسجمالجزاءاتالإداريةمعالتوجهالجديدللفلسفةالجنائية

سياسةالتجريموالعقابأومايسوالتيتحاولالتقليلإلىأكبرحدممكنمن
، 9" ةعنالتجريمالردٌ "ميهالفقهبسياسة
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فضلاعنعدمإدراجالجزاءالإداريضمنصحيفةالسوابقالقضائيةللش
، ومقابلذلك.10خصالمعني

أنالمخالفاتفيمجالسلامةاب101قانونالمرورالجزائريفيمادتهوردفي
.لمرورفيالطرقتقيدفيصحيفةالمخالفاتالخاصةبالمرور

، أخيرا* 

إرادةالعقابالمباشرللأشخاصالمعنويةفيالدولالتيلاتتبنىنظامالفإن
مسؤوليةالجنائيةللشخصالمعنوييمكنهاأيضاأنتفسراللجوءإلىنظ

.11امالجزاءاتغيرالجنائية

شروطتوقيعالجزاءالإداري : الفرعالثاني

توفرشرطينأساسيينللحكمعلىكوضرورةاستقرالقضاءعلى
ةلسلطةإداريةتعملبمصدورالجزاءعنإرادةمنفرد:نالجزاءإداريوهما

) أولا(وجبإمتيازاتالسلطةالعامة

).ثانيا(منالقرارالصادرعنالإدارةهوالعقابيكونالغرضوأن

: أولا

الجزاءعنإرادةمنفردةلسلطةإداريةتعملبموجبإمتيازاتالصدور 
سلطةالعامة

، يطرحهذاالشرطفيالحقيقةثلاثةمشكلاترئيسية

، توقيعالجزاءبتحديدالهيئاتالإداريةالمخولة:وهي

، إضافةإلىطبيعةالنصالمتضمنللعقاب

،ذاتالطبيعةالدستوريةلكنالأخطرمنذلكهومبدأالفصلبينالسلطات

يتيحلهذهالهيئاتالإداريةتلكالسلطةالعقابيةأمالدستور وماإذاكان
؟لا

الإداريةالمخولةتوقيعالجزاءالهيئات- 1

وال،يصدرالجزاءمنحيثالمبدأعنسلطةإداريةتابعةللدولة
. أوالمحافظينورؤساءالبلدياتمتمثلةفيالوزراءوالولاة

كمايصدرأيضاعنالسلطاتالإداريةالمستقلةمادامتتتصرفوفقالام
، تيازاتالسلطةالعامة

، ولميظهرهذاالنوعمنالسلطاتفيالقانونالجزائري 

، إلامعبدايةسنواتالتسعينيات

/03ومنأمثلةتلكالسلطاتنجدمجلسالمنافسةالمنشأبموجبالأمر

يتدخللمنعالممارساتوالأ والذي200312جويلية19المؤرخفي03
فعالالمدبرةالتيمنشأنهاالإخلالبحريةالمنافسةوالهيمنةعلىالسو

. ق

قان(سلطةضبطالبريدوالمواصلاتالسلكيةواللاسلكيةوهناكأيضا
؛ )90/10قانون(مجلسالنقدوالقرض؛ )2000/03رقمون

؛ )93/10تشريعيرقممرسوم(لجنةتنظيمعملياتالبورصةومراقبتها

/95المعدلوالمتممللأمر06/04قانون(لجنةالإشرافعلىالتأمينات

؛ )المتعلقبالتأمينات07

.13)12/05الإعلامرقمقانون(سلطةضبطالنشاطالسمعيالبصري 

أثيرالتساؤلأيضابشأنالجزاءاتالموقعةمنقبلالهيئاتذاتالط
وحولماإذاكانبالإمكاناعتبارهامنق،بيعةالخاصةكالمنظماتالمهنية

، بيلالجزاءاتالإدارية

، الإداريالفرنسيأنهاكذلكوالمستقرلدىالقضاء

ويظهرعملهاهذاوكأنهين،مادامتتلكالهيئاتتساهمفيتسييرمرفقعام
كماأكدمنجهتهمجلسالدولةالج.14درجضمنامتيازاتالسلطةالعامة

حيثبينأنمنظمةالمحام،زائريعلىالطبيعةالإداريةلهذهالمنظمات
.اختصاصاتهاينهيهيئةمهنيةتتمتعبصلاحياتسلطةعموميةبموجب

15 .

النصالعقابيطبيعة- 2

يبقىالشرطالأساسيلتمتعالإدارةبسلطةالجزاءهوأنيمنحه
. فهذاشرطمسبقيجبأنيتوافر، االمشرعتلكالسلطة

فبسببمايمثلهمنحالإدارةلسلطةتوقيعالجزاءمنتهديدللحرياتالأس
، اسية

فإنالمشرعوحدههومنيملكالحقفيمنحالإدارةوتزويدهابسلطةالجز 
.16اءفيمواجهةأيمخالفةللقوانينوالتنظيمات

غيرأنهإذاكانتالسلطةالتشريعيةمنحيثالمبدأهيالمخولة
، دستوريابوضعالقاعدةالقانونيةذاتالطبيعةالردعية

. فهذالايمنعمنتدخلالسلطةالتنفيذيةلسنهذاالنوعمنالقواعد

، فيالواقع

، 2004جويلية7يمثلقرارمجلسالدولةالفرنسيالصادربتاريخ

" فيقضية

، 17"ضدالسيدبنقرو وزيرالداخليةوالأمنالعاموالحرياتالمحلية

دليلاعلىتمتعالسلطةالتنفيذيةبأهليةالتنصيصعلىالجزاءاتالإداري
، ة

فقدبينالمجلسمنخلالهذاالقرارأنالسلطةالتنفيذيةوبالذاتالوزيرالأ 
، وليعدمؤهلالفرضمثلهذهالعقوبة

تمال1995أوت17إذأنهبموجبمرسومصادرعنالوزيرالأولبتاريخ
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. تنصيصعلىعقوبةسحبالبطاقةالمهنية

قفمجلسالدولةأنمبدأشرعيةالعقوبةيتطلبأنتكونالعقوبةمفكانمو
. درجةفينصوليسبالضرورةأنيكونمصدرهذاالنصقانون

فإذاماسمحالقانونلسلطةتنفيذيةبالحقفيتنظيمبعضالمسائلالمت
، علقةبسيرالمهنة

فإنهذهالسلطةالتنظيميةتصبحمؤهلةلفرضجزاءاتإداريةمرتبطةب
، طبيعتهابهذاالتنظيم

. القانونعلىهذهالجزاءاتحتىولولميتمالتنصيصفي

، نتيجةلهذاالتوجه

وجدمجلسالدولةأنبإمكانالوزيرالأولأنيفرضعقوبةسحبالبطاقةالم
جانفي20هنيةعلىالرغممنعدمالتنصيصعلىهذهالعقوبةفيقانون

1995 ،

فمادامالنشاطتنظيميبحتفإنالسلطةالتنفيذيةبإمكانهافرضالجزاء
18 .

، معذلك

لحالةالتييكونفيهاإصدارا فإنهيمنععلىالسلطةالتنفيذيةالتدخلفيا
لنصالعقابييندرجضمنالمجالالحصريلاختصاصاتالسلطةالتشري

. عية

فيق19/07/2008ففيهذاالصددقضىمجلسالدولةالفرنسيبتاريخ
ضية

فيدراليةالاستشفاءالخاص"
Fédérationdel’hospitalisationprivée "

بأنشروطممارسةالنشاطبالنسبةللمستشفياتالخاصةيعودإلىالقان
، منالدستور 34المادةونبموجب

فوحدهالقانونمنيحددالعناصرالمشكلةلمخالفةصاحبالترخيصل
.Rلإلتزاماتالتيتفرضهاالمادة 6114-

منقانونالصحةالعموميةوالتيينجمعنهاتعليقأوسحبالترخيص11
19 .

الإدارةلتوقيعالجزاءومبدأالفصلبينالسلطاتأهلية- 3

القمبدئيامنطرفالسلطةفرضتطبيقالقانونيمارساختصاص
، ضائية

التيتنصعلىاختصاص1996مندستورالجزائرلعام146حسبالمادّة
. القضاةبإصدارالأحكام

منالدستورنفسهتهدفإل139كماأنالسلطةالقضائيةحسبنصالمادة

، ىحمايةالمجتمعوالحريات

. وتضمنللجميعولكلواحدالمحافظةعلىحقوقهالأساسية

، نتيجةلذلك

اءاتإداريةأثيرجدلواسعحولمدىدستوريةمنحالإدارةسلطةفرضجز 
خارجنطاقسلطتهاالتقليديةفيالمجالالتأديبيوحقهافيفرضجزاءات

. علىالمتعاقدينمعهاكالموردين

إذكانالعائـقالدستوريالمثاريتمثلفيمبدأالفصلبينالسلطاتذوالطبي
، عةالدستورية

هذاالمبدأحينتجتمعلديهاسلطتيالتنظيموالعقابفيالفالإدارةتخرق
أصيلللسلطةالقضائيبمايمثلهذلكمناعتداءعلىاختصاصنفسهوقت

.ة
إنالاعتراضاتالسابقةلاتثارمبدئيافيالدولالتيتبنتفكرةالقم

، عالإداريدستورياكإسبانياوالبرتغال
، قدأعطىمكاناللعقوباتالإدارية1978نّالدستورالإسبانيلسنةأ إذ

لايمكنأنيدانأو:"أنهعلى25الفقرةالأولىمنالمادةوفيهذاالصددنصت
تمثلجريمةأومخالفةإداريةفيايعاقبأيشخصبمناسبةارتكابأفعاللا

إلىالنصالقانونيالساريالمفعولوقتاوذلكبالنظر ،لوقتالذيارتكبتفيه
. "رتكابها

وفينفسالسياقتحظرالفقرةالثالثةمننفسالمادةعلىالإدارةتوقيعالع
. قوباتالسالبةللحرية

نالمخالفاتالجزائيةوالإداريْ قبَ رِّ فَ فيُ 1976أماالدستورالبرتغاليلسنة
، ية
منهيعطيالحقللمشرعالوطنيأوالجهوياختصا168/1المادةصنَ فَ 

صافيتحديدالنظامالعامللمخالفاتالتأديبيةوالأفعالغيرالمشروعةو
.20الإجراءاتالواجباحترامها

لكنيبقىالإشكالمطروحابالنسبةللدولالتيتفتقدنصوصهاا
، فيفرنسامثلاف. لدستوريةإلىنصوصصريحةبهذاالشأن

لمواجهةهذهالإشكاليةسمحتالفرصةللمجلسالدستوريأكـثرمنمرة
-82مقرارهرق1982حيثأصدرفيعام، 

أيناعترفالمجلسللإدارةبحقتوقيعالعقوباتفيالمجالالضريبي155
 ،

مؤكداعلىأنمبدأعدمالرجعيةلايطبقفقطعلىالعقوباتالتيتنطقبهااله
يئاتالقضائيةوإنمايشملكلجزاءذيطبيعةعقابيةحتىولوأسندالمشر 

.21عمهمةاتخاذهإلىجهةغيرقضائية
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/17/01المجلسالدستوريالفرنسيمرةأخرىبتاريخعاد
ليؤكدبصورةصريحةعلىدستوريةسلطةتوقيعالعقوباتمنجا1989

، نبالهيئاتالإداريةالمستقلة
بمناسبةالنظرفيدستوريةالقانونالمتضمنإنشاءالمجلسالأعلىللات

، فقررالمجلس، CSAصالالسمعيالبصري 
مالمبأنهيمكنأنيعهدإلىسلطةإداريةمستقلةبمهمةالسهرعلىاحترا

، بادئالواردةفيهذاالقانون
علىأنتمكنفيسبيلذلكبسلطةعقابيةدونأنيكونهناكمساسبمبدأالف

.22صلبينالسلطات
، أخيرا

فصلالمجلسالدستوريالفرنسيبشكلنهائيفيدستوريةالجزاءاتالإدا
المتع28/07/1989بتاريخ89/260قرارهرقمأكدفيثحي،23رية

الحقوقالدسلقبلجنةعملياتالبورصةعدمتعارضالجزاءاتالإداريةمع
، توريةومنهاالحقفيالتقاضي

مادامتهذهالسلطةالممنوحةللإدارةتندرجضمنممارستهالامتيازات
، السلطةالعامةولاتمسبالحرياتالعامة

. علىاعتبارأنالسلطةالقضائيةهيالحارسةللحرياتالفردية
، لامبدأالفصلبينالسلطات" :هليضيفالمجلسأن

، مبدأدستوريآخرولاأي
لسلطةالإداريةالتيتتصرففينطاقماتتمتعبهيمثلعقبةأمامالاعترافل

.24"منامتيازاتالسلطةبممارسةسلطةالجزاء
، أمافيالجزائر

فالملاحظأنهلميعرضإلىالآنأيطلببشأنفحصمدىدستوريةالجزاءا
، تالإداريةالتيتوقعهاالهيئاتالإدارية

، لكنمعذلك. علىالرغممنكـثرةوتنوعالنصوصذاتالصلة

الجزائريلايرىتعارضابينهذهاليمكنالقولعموماأنالمجلسالدستوري
بشىبهاجزاءاتونصوصالدستورالجزائريعلىالأقلمنخلالالآراءالتيأدل

123المادة(أنالقوانينالعضويةالتيتمتالمصادقةعليهامنالبرلمان

/ د.م. ر/ 02المجلستحترقمىبهالرأيالذيأدل، منذلك). منالدستور 

، 2012جانفي08المؤرخفي12

، العضويالمتعلقبالإعلامللدستور والمتعلقبمراقبةمطابقةالقانون

حيثلميبديتحفظاتهبشأنالصلاحياتالتييمكنأنتخوللسلطةضبطال
نشاطالسمعيالبصريبموجبالقانونالمتعلقبالنشاطالسمعيالبصري

، منالقانونالعضويالمتعلقبالإعلام65إستناداإلىأحكامالمادة

يتضمنهذاالقانونعندإعدادهأحكاماتمسّبصلاحياتألاعلىأنهاشترط
سلطاتأخرىولايتطلبتطبيقهإقحامهذهالأخيرةأوتدخلهامؤسساتأو

25 .

الغرضمنالقرارالصادرعنالإدارةهوالعقاب:ثانيا

تختلفالجزاءاتالإداريةذاتالطبيعةالقمعيةعنتدابيرالضب
، طالإداري 

حيثأنهدفهذهالأخيرةيعدوقائياأساساللحفاظعلىالنظامالعامبمك
. العاموناتهالثلاثةوهيالصحةالعامةوالسكينةالعامةوالأمن

، فالفرقبينهمايقومأساساعلىالغرضمنالقراراتذاتالصلة

إذأنبعضالتدابيريمكنأنتكونوفقاللظروفمنطبيعةعقابيةوفيظلمع
. طياتأخرىقدتعدمجردتدبيرمنتدابيرالضبطالإداري 

، تمثلالمخالفاتالمروريةفيهذاالصدد

، مثالامثيراللاهتمام

بيرمنتدابفمجلسالدولةالفرنسييكيفتعليقرخصةالسياقةعلىأنهاتد
، يرالضبطالإداريحتىولوكانتمقترنةبارتكابجريمة

، مادامالهدفالأساسيمنهاهوالوقايةومنعارتكابجرائممروريةأخرى 

لعقوبةإغيرأنذاتالمجلسيعتبرأنخصمالنقاطمنرخصةالسياقةيشكّ 
داريةنتيجةالمخالفةالمرتكبةمنالسائـقأكـثرمنهاكوسيلةلمنعالمخ

.26الفةالمستقبليةوتجنبتكرارها

ذلكهناكـتدابيرتهدفإلىالجزاءوإلىالوقايةفيالوقتنأكـثرمن
-75منالأمررقم10وردفيالمادةومثالهاما،فسه

المتعلقباستغلالالمشروباتالكحولي17/06/1975المؤرخفي41
، ة

أنالوالييملكالأمربغلقإداريللمخمرةأوللمطعملمدةلاتتعدىسحيث
مخالفةالقوانينوالقواعدالمتعلقةبهذهالمؤسساتلثر كأ تةأشهرإما

 ،

27بغرضالحفاظعلىنظاموصحةالسكانوحفاظاعلىالآدابالعامةوإما

.

فيأحيانأخرىتصعبالتفرقةبالنظرإلىاختلافوجهةالنظرالق
، ضائيةذاتها

السائـقعلىعقاب(تمنقبلالقاضيالإداريجزاءً دفسحبرخصةالسياقةعُ 
، )جريمة

بينمااعتبرهاالقاضيالعاديمنقبيلالتدابيرالوقائيةالمخصصةلسلا
، يكيفذاتالتدبير، أمافيحالاتأخرى . 28مةمستخدميالطريق
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، وأحياناأخرىبكونهتدبيراوقائيابكونهجزاءً ، ومنقبلذاتالقاضي

كحالةإعادةالتشجيرالتييمكنأنتفرضمنقبلالإدارةعلىالمالكبموجب
، منقانونالغاباتالفرنسي313المادة

، )16/12/1987حكم(أولالأمرحيثاعتبرجزاءً 

.29)29/01/1988حكم(منقبيلالتدابيرالتحفظيةدثمعُ 

إنمجلسالدولةالفرنسيفيالحقيقةكانيدركصعوبةالتمييزه
، فركزعلىخطورةالإجراءالمتخذمنالإدارة، ذه

إحتراممبدأالوجاهيةبغضالنظرعنتكييفالتدبيركونهجزاءً لذااشترط
14بتاريخCaquantكاكونحكم(أمتدبيرامنتدابيرالضبطالإداري 

.30)1955جانفي

: المطلبالثاني

الحقوقوالحرياتكضوابطلسلطةفرضالالقيودالمتعلقةبحماية
جزاءالإداري 

يمتدالجزاءالإداريبأيحالمنالأحوالإلىحرمانألامبدئياينبغي
. 31المجلسالدستوريالفرنسيذلكالفردمنحريتهمثلمابين

وصاحبالاختصاصدستورياللتنصيصعلىمفُ فوحدهالمشرعالمكل
. ثلهذهالعقوباتذاتالطبيعةالجنائية

بيةلتلكالهيئاتالإداريةإلىحدإصدارقكمالايمكنأنتمتدالسلطةالعقا
، راراتإداريةبمصادرةالممتلكاتالخاصة

، إذيبقىهذاالنوعمنالجزاءاتاختصاصاأصيلاللقاضيدونسواه
مثلماهوالشأنفيمصر

. )36المادة، 1971دستورالجمهوريةالعربيةالمصريةلعام(
غيرأنهتجدرالملاحظةأنبعضالتشريعاتلاترىمانعامنمنحالإدارةسل

، المصادرةطةإصدارعقوبة
جانفي2الصادربتاريخالقانونومنذلكالمشرعالألمانيبموجب

، )27المادة(1975
. 198132لعام689وبالمثلفعلالمشرعالإيطاليفيالقانونرقم

، 1996أمابالنسبةللدستورالجزائريلعام
جزأيمحمنهإكـتفتبالتنصيصعلىعدمجوازية38فالملاحظأنالمادة

الإعلامإلابمقتطبوعأوتسجيلأوأيةوسيلةأخرىمنوسائلالتبليغو
، ضىأمرقضائي

تبقىالمصادرةممتهذايعنيبمفهومالمخالفةأنهخارجإطارهذهالحالا
، وفيالواقع. كنةدونحاجةإلىأمرقضائي
، إنقانونالضرائبغيرالمباشرة

المعدلوالم1976ديسمبر9بتاريخ76/104الصادربموجبالأمر
، تمم

عنكلمخا525عقوبةالمصادرةإدارياضمنأحكامنصالمادةنَ مضَ تَ 
.33مننفسالقانون524و523يتمقمعهابموجبالمادتينلفة

، خارجهذاالإطار

فإننظامالجزاءاتالإداريةمحكومبمجموعةمنالقيودوالضماناتلحما
) الأولالفرع(يةالحقوقوالحرياتتنقسمإلىضماناتموضوعية

).الثانيالفرع(وأخرىإجرائية

الضماناتالموضوعية: الفرعالأول

العقابيةللإداينبغيعلىالمشرعوهوبصددمنحهذهالسلطة
، رةأنيراعيالحمايةالواجبةللحقوقوالحرياتالدستورية

وفيهذاالصددتطرحجملةمنالإشكالياتبخصوصكلمنمبدأيشرعيةا
، )أولا(لتجريموالعقابوعدمرجعيةالقوانين

(قاعدةعدمجوازمحاكمةالشخصمرتينومشكلةالجمعبينالعقوبات

). ثالثا(العقوبةومبدأشخصية) ثانيا

التجريموالعقابوعدمرجعيةالقوانينمبدأيشرعية: أولا

يستندهذاالمبدأإلىالإعلانالعالميلحقوقالإنسانوالمواطن
والذيبمقتضاهلايمكنلأحدأنيعاقبإلابمقتضىقانونيجرمذلكالفعلو

بقيمةإلىجانبذلكيتمتعإنهذاالمبدأ .34صادرقبلارتكابتلكالجريمة
:أن1996مندستورالجزائرلعام140إذوردفيالمادة، دستورية

:" مايلي142وأضافتالمادة" القضاءالشرعيةوالمساواةأساس"
... ". تخضعالعقوباتالجزائيةإلىالشرعية

منجهتهاستهلقانونالعقوباتالجزائريموادهبالتنصيصعلىهذاالمبدأ 
" :نصتالمادةالأولىمنهعلىمايليثحي، 

لاجريمةولاعقوبةولاتدابيرأمنإلابنص
: " منهأنه46وأضافتالمادة،"

".لمجرمنونصادرقبلارتكابالفعلا لاإدانةإلابمقتضىقا
إنهذاالمبدأينطبقعلىالقانونالإداريمثلماينطبقعلىالقانونا

، لجنائي
إذينبغيأنيعلمالشخصمسبقابالجريمةوالعقوبةالإداريةالمقررةلها

، بموجبنصقانونيصريح
أنالعناصرالمكونةللفعلالجرمييجبأنتكويالتجريميعنفمبدأشرعية

، نواضحةودقيقةوكاملة
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. 35"شركةبريجيست" مجلسالدولةالفرنسيفيقضيةمثلمابينذلك
هبأن1992فيفري 25قررالمجلسالدستوريالفرنسيأيضابتاريخاكم

تكونالجريمةمتميزةبالوضوحالكافيوالدقةلاستبعادأيتعسيجبأن
، أظهرالمجلسبعضالمرونة، معذلك. ف

، نأنهخارجنطاقالقانونالجنائيبيحينَ 
كافيابالرجدعَ داريايُ فإناشتراطوجودتعريفللجرائمالتييعاقبعليهاإ

وعإلىالتزاماتصاحبالترخيصالإداريالممنوحفيإطارالقوانينوالتنظي
. 36ماتالمعمولبها

فكانهذاماتبناهمجلسالدولةالفرنسيبمناسبةالقرارالصادربتاريخ
" فيقضية، 2004جويلية7

، "وزيرالداخليةوالأمنالعاموالحرياتالمحليةضدالسيدبنقرو 
الجرائمالإداريةيمكنتحديدهااسحيثقضىالمجلسبأنالمخالفاتأو

إلىالإلتزاماتالمحددةفيالقوانينوالتنظيماتالتيتنظمالنشاطأواتنادً 
. 37لمهنةالتييزاولهاالشخص

، كمايفرضمبدأشرعيةالعقابأنتكونالعقوبةمدرجةفينص

، وهذايعنيأنهإذاماارتكبخطأأومخالفةللقوانينوالتنظيمات

عليهاصراحةففإنالإدارةلاتستطيعأنتسلطعقوبةغيرتلكالمنصوص
.38يصلبالنصالقانوني

، يرتبطمبدأالشرعيةمنجهةأخرىبمبدأعدمرجعيةالقانون

فالأصلهوالتطبيقالفوريللقانونالجديدوعدمتطبيقهبأثررجعيكـقاع
، دةعامةإلاإذاكانأصلحاللمتهم

" :منقانونالعقوباتالجزائريعلىأنه2وفيهذاالصددنصتالمادة

". أقلشدةلايسريقانونالعقوباتعلىالماضيإلاماكانمنه

فلايسريبذلكـقانونالعقوباتإلاعلىالجرائمالمرتكبةمنذدخولهحيزال
.تنفيذأيمنتاريخصدورهفيالجريدةالرسميةإلاعلىماكانمنهأقلشدة

إنمبدأعدمالرجعيةلايرتبطفقطبالعقوباتالتيتطبقهاالمحا
، كمالجنائية

ولكنهيمتدإلىأيجزاءذاطبيعةعقابيةحتىلوتركالمشرعسلطةإصدار 
، قضائيةالجزاءإلىهيئةغير 

.39مثلمااستقرعليهالقضاءالإداريفيفرنسا

: ثانيا

قاعدةعدمجوازمحاكمةالشخصمرتينومشكلةالجمعبينالعقوبا
ت

يقصدبمبدأعدمجوازمحاكمةالشخصعنفعلمرتينعدمجوا
زاتخاذالإجراءاتالقانونيةأومعاقبةالشخصمرةثانيةبعدصدورحكم

، وفيالحقيقة. نهائيببراءتهأوإدانتهإثردعوىجنائيةبحقه

كـثيرامندساتيرالدولقدأضفتالصفةالدستوريةعليهعندمانصتعليإن
، هضمننصوصهاالتيتقضيبتوفيرضماناتقانونيةللمتهم

ضمنالتعديلالخ1789ومنتلكالدساتيرمثلاالدستورالأمريكيلعام
.200540والدستورالهنديوالدستورالعراقيلعام،امسالذيوردعليه

الإداريأمابشأنمسألةالجمعبينالعقوباتالجنائيةوالعقوبات
، ة

فيف10فقدأصدرتالدائرةالكبرىللمحكمةالأوروبيةلحقوقالإنسانفي
" Zolotoukhineزولوتوخين" فيقضية2009ري 

، 41حكمالافتابشأنهمافيالقانونالروسي

الملح7منالبروتوكولرقم4حيثكرستالمحكمةتفسيراواسعاللمادة
، قبالاتفاقيةالأوربيةلحقوقالإنسان

قاضاةأومحاكمةشخصماعنجريمةثاحظرمهذهالمادةتعنيةأننَ يِّ بَ مُ 
، 42نيةطالماأنهاتنبعمننفسالوقائع

القانونيةللجريمةفالتكيفاتاختلاوبغضالنظر 
، والقولبعكسذلك. )جريمةإداريةأوجريمةجنائية(

منشأنهأنيضعفمنالضماناتالقانونيةالواردةفيا،حسبذاتالمحكمة
.43المذكورةأعلاه4لمادة

هذاالتفسيرالواسعلقاعدة
" محاكمةالشخصمرتينعدمجواز "

، يمكنأنيكونتأثيرهخطيراعلىنظامالعقوباتالإدارية

وبخاصةنظامالغراماتوالزياداتفيالضرائبوالتيكـثيراماتكونموازية
لهذاكانموقفقضاءالمج.للعقوباتالجنائيةإذاماتوافرتالنيةالتحايلية

، لسالدستوريالفرنسيثابتافيهذهالمسألة

إلىالجمعبينالعقوباتغيرأنهاإذقررأنإزدواجيةالإجراءاتيمكنأنتؤدي
، تخضعلمبدأالتناسب

فلامجاللتطبيقمبدأعدمجوازمحاكمةالشخصنفسهمرتينومعاقبته
بسببنفسالوقائعبخصوصالجمعبينالعقوباتالجنائيةوالعقوباتالإد

، بالمثل. 44ارية

أنمبدأ 18/06/2008قضتالمحكمةالدستوريةالبلجيكيةبتاريخ
لجمعبينالعقوباتعدمجوازمحاكمةالشخصمرتينلايمنعالمشرعمنا

، الجنائيةوالضريبية
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. مادامتالمخالفتينتتمايزينمنوجهةنظرالعنصرالمعنويلكلمنهما

فالمحكمةالدستوريةالبلجيكيةحافظتعلىمبدأالحريةالمتاحةلل
. سلطةالتشريعيةفياختيارهذهالوسيلةأوتلككأداةللردع

كماذكرتالمحكمةبأنهعندمايرىالمشرعبضرورةقمعبعضالانتهاكات
، لقانونيةالمفروضةللالتزاماتا

.45فوحدهالمشرعمنيقررماإذاكانتالعقوبةاللازمةجنائيةأوإدارية

قررتمحكمةالنقضالبلجيكيةبأنالمبدأالعامل،منجانبآخر
عدمجوازمحاكمةالشخصمرتينلايعتبرمنتهكافيالحالةالتيلاتكونف
يهاالعناصرالمشكلةللمخالفتينهينفسهاوينطبقهذاالمعيارعلىالعن

، تأسيساعلىذلك. الماديوالمعنويصرين

قررتالمحكمةأنهذاالمبدألايتعارضمعالجمعبينالعقوباتالجنائيةوا
، فيفرنساأما. 46لإداريةفيمسألةالبطالة

بأنقاعدةعد2008ديسمبر26فقدقررمجلسالدولةالفرنسيبتاريخ
مجوازمحاكمةالشخصمرتينلايمكنأنتكونعائـقافيوجهإصدارعقوبا

. تضريبيةموازيةللعقوبةالتييصدرهاالقاضيالجنائي

، والحالهنا، غيرأنهلايمكنالجمعبينالعقوباتالإداريةفيمابينها

، بالنسبةلمجلسالدولةالفرنسييتعلقبمبدأعامللقانون

". infra-législativeدونالتشريعية" غيرأنهذاالمبدأيبقىمنطبيعة

، يعنيأننفسالمخالفةلايمكنأنتكونمحلالعقوبتينإداريتينوهذا

.47مالمينصالقانونعلىخلافذلك

، الجزائرفي

المتعل2001أوت19المؤرخفيالموافق01/14وحسبالقانونرقم
قبتنظيمحركةالمرورعبرالطرقوسلامتهاوأمنهاوالمعدلبموجبالأمر

، 2009جويلية22المؤرخفي09/03

يبدواأنقاعدةعدمالجمعبينالعقوباتلاتطبقبشأنجمعالعقوباتالإدار
، يةمعالعقوباتالجنائية

أنالغراماتالجنائيةال86و85فقدتضمنقانونالمرورالجزائريفيمادتيه
وكذاالأحكامالمت،مكرر 16و16موقعةعلىالمخالفينلأحكامالمواد

علقةبالنقلالخاضعللرخصةلاتخلبالتوقيفالفوريللمركبةوالعقوباتا
. لإداريةالمنصوصعليهافيهذاالقانون

، بالمقابل

المؤرخ 79/07منقانونالجماركالجزائريرقم365/08نتالمادةتضم
المؤ 98/10رقموالمتممبموجبالقانونالمعدل1979جويلية21في

أنالمصالحةالجمركيةالتيتتمقبلصدورالحكم1998أوت22رخفي

، الجنائيالنهائيسببالإنقضاءالدعويينالعموميةوالجبائية

. نفسهفهنالانتصورإمكانيةصدورعقوبتينإداريةوجنائيةفيالوقت

فإذاتمتالمصالحةالجمركيةعلىمستوىإدارةالجماركـقبلإخطارالسل
نهيترتبعليهاحفظالقضيةعلىمستوىالإدارةولاترسطاتالقضائيةفإ

. لإلىالنيابة

أمافيالحالةالتيتتمفيهاالمصالحةبعدإخطارالنيابةفإنهتبعالمبدأال
ملائمةتتصرفالنيابةفيالقضيةسواءبالحفظأوتحريكالدعوىالعموم

، ية

وبالتاليتكونهاتينال،وهذابإحالتهاإماعلىالتحقيقوإماعلىالمحكمة
، ذالإجراءاتالمناسبةالمختصتينفياتخاهماجهتين

لاوجهللمتابعةأويصدنبأ افإذاتمتالمصالحةيصدرقاضيالتحقيقأمرً 
، رقاضيالحكمحكمايقضيفيهبانقضاءالدعوىالعمومية

.48وإذاكانالمتهمرهنالحبسالمؤقتفإنهيخلىسبيله

شخصيةالعقوبةمبدأ : ثالثا

تصيبالعقوبةألايعنيمبدأشخصيةالعقوبةفيأبسطصوره
، مسؤوليتهعنالجريمةدونغيرهمنالناسغيرالجانيالذيتثبت

. 49فألمالعقوبةلاينالإلاشخصالمحكومعليهشريكاكانأمفاعلا

وهولايتعارضمعمسؤوليةالشخصالمعنويعنالأنشطةغيرالمشروع
،ةالتييرتكبهاممثلوهللقوانينوالتنظيماتالإداريةبلوالجنائيةأيضا

مكرر 18مكررإلى18فيالموادمنمثلماوردفيقانونالعقوباتالجزائري
ولأهميةهذاالمبدأفقدنصتمعظمالدساتيرعليهانطلاقامنالحرص.3

علىحمايةالحرياتوحصرآثارالجريمةفيأضيقنطاقممكنومنذلكالد
، ستورالجزائري 

مبدأالشختخضعإلىمنهعلىأنالعقوباتالجزائية142حيثنصتالمادة
.الشرعيةصيةإلىجانبمبدأ 

إنمبدأشخصيةالعقوبةينطبقعلىالعقوباتالإداريةالمفرو 
، الطبيعيةأيالأفرادضةعلىالأشخاص

، المتابعتؤديإلىوقفإجراءاتالمتابعةفوفاةالشخص

وتمنعبالنتيجةفرضعقوباتعلىورثةالشخصالمتوفىعنأفعالأومخالف
. 50اتارتكبهاهذاالأخير

معذلكـثمةاستثناءعلىهذاالمبدأينبغيالإشارةإليهفيالمجا
، لالضريبي

، منالتقنينالعامللضرائبالفرنسي1736/3حيثأوردتالمادة

، أوإذاتعلقالأمربشركة، حالةوفاةالشخصصاحبالمخالفةأنهفي
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، فيحالةحلها

فإنالغراماتأوالزيادةأوفوائدالتأخيرتشكلعبئاعلىالتركةأوعلىالتصف
، سويسراوفي. 51ية

منقرارالمجلسالفيدراليالسويسريبشأنتحصيلال130تضمنتالمادة
، ضرائبالفيدراليةأنالدعوىتستمرفيمواجهةالورثة

، إذاماتوفيالمخالف

. 52وأنهؤلاءيسألونعنقيمةالضرائبوقيمةالغرامة

، منقانونالمرورالجزائري 100فوفقاللمادة، أمافيالجزائر

يكونصاحببطاقةتسجيلالمركبةمسؤولامدنياعنالمخالفاتللتنظيم
، الخاصبوقوفالمركباتالتييترتبعليهادفعغرامةلاغير

إلاإذاأثبتوجودقوةقاهرةأوقدممعلوماتتسمحبالكشفعنمرتكبالم
. لحقيقيخالفةا

، وعندماتكونبطاقةتسجيلالمركبةمعدّةبإسمشخصمعنوي

، تقعضمنالشروطنفسها، فإنالمسؤوليةالمدنية

. علىعاتقالشخصالمعنوي

أنأصحابالبضائع315كماتضمنقانونالجماركالجزائريفينصالمادة
مسؤولونمدنياعنتصرفاتمستخدميهمفيمايتعلقبالحقوقوالرسومال

. فجمركيةوالمصادراتوالغراماتوالمصاري

إذاتوفيالمستفيدمنالمصالحةقبل،ذاتهقانونالمن261ووفقاللمادة
تسديدالمبلغالمتفقعليهيجوزلإدارةالجماركأنترفعدعوىقضائيةض

.دالورثةلتحصيلمستحقاتهامنالتركة

الإجرائيةالضمانات: الثانيالفرع

، يتمتعالمحكومين

، إلىجانبالضماناتالموضوعيةعلىالنحوالسالفذكره

إجرائيةتتمثلأساسافيضمانةاحترامحقوقالبضماناتأخرىمنطبيعة
).ثانيا(ووجودسبلالطعنالإداريةوالقضائية)أولا(دفاع

احترامحقوقالدفاع: أولا

يفرضالمبدأالدستوريالخاصبحقوقالدفاعنفسهعلىالجهازا 
، لإداريدونحاجةإلىالتنصيصعليهمنطرفالمشرع 

الوعليهينبغيعلىالهيئةالإداريةالفارضةللجزاءالإداريأنتحترمحقوق
دستورالجزائر تناولهذاوقد.53دفاعوهيفيذلكـتكونتحترقابةالقاضي

ناأنالحقفيالدفاعمعتر مبيِّ 151هذاالمبدأفينصالمادة1996لعام
.فبه

منالمبادئالأساسيةفيالنظامالقضائيأنالإجراءاتالتييباشر 
، هاأحدالخصوميجبأنتتمفيمواجهةالطرفالآخر

يقدمهاخصمهفيجبإعلانهبالطلباتالموجهةلهوتمكينهمنالأوراقالتي
. 54تأييدالها

هعبمعنىآخريجبمواجهةالخصوملبعضهمالبعضبادعاءاتهمودفو
مولايجوزللمحكمةالفصلبحكممالميحضرالخصمالموجهلهالادعا

ءلسماعهوإبداءآراءهفيهولايجوزسماعخصمإلابحضورخصمهوبعد
.55استدعائه

الشخفإن،بتطبيقهذاالمبدأعلىإجراءاتفرضالجزاءالإداري 
متابيتمتعبحقهفيمعرفةطبيعةوأسبابداريةبالجريمةالإالمتَابَعص

، الحصولعلىمهلةلإعداددفاعهوتقديمهللإدارةوحقهفي، عته

. وحقهفيسماعأقوالهمنالجهةالإدارية

، 56مثلماتمتكريسهتشريعيافيفرنسا

مجلسالدولةالفرنسيبشأنالغراماتالإداريةالتيمنخلالأحكاموأيضا
، لكنمعذلك. 57تقررهالجنةالمنافسةغيرالمشروعة

أنمجلسالدولةالفرنسييرفضاحتراممبدأالوجاهيةإذاتعلقالأمر يبدو
. 1979وقداطردتأحكامهعلىذلكمنذعام، بجزاءاتضريبية

كماأضافذاتالمجلسبأنهذاالمبدألايسريفيحالةماإذاكانالجزاءلاين
طويعلىخطورةكبيرةأوإذاكاننتيجةتلقائيةللجزاءالجنائيأوالتأديب

، 58ي

هذاالمبدأفيالحالاتالإستعجكماأنالسلطةالإداريةغيرملزمةباحترام
. 59اليةأوالظروفالاستثنائية

، فياصطحابمحاميمنجهةأخرى المتَابَعإنحق

، لايلزمالإدارةبتعيينمحاملهعندعجزهعنتوكيلمحامي

. كماأنهالايلزمهابتأجيلإجراءاتالتحقيقلحينحضورالمدافع

، وأكـثرمنذلك

مينبأنرجالالإدارةأثناءالتحقيقغيرملز 1975نصالقانونالألمانيلعام
أنمنحقهتوكيلمحامللدفاععنببالجريمةالإداريةشخصالمتَابَعتنبيه

. 60ه

مندستورالجزائرلعام151وربماهذامايستفادأيضامننصالمادة
، تأنالحقفيالدفاعمضمونفيالقضاياالجزائيةنَ حينبي1996

بمعنىأنهخارجنطاقالمتابعاتالجزائيةلايلتزمالقضاءأوالإدارةبتعيين
.وإداريةمحامللمتابعأمامجهةقضائيةأ 
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، منجهته

كرسالمشرعالجزائريمبدأالوجاهيةوالحقفيالإطلاععلىالملفوتقديم
المتعلقبالمنافسة03/03الأمررقمالملاحظاتالكـتابيةفي

-2000القانونرقمفيو، )55، 30مادتينال(

، )37/1مادةال(المتعلقبالبريدوالمواصلات03

المتعلقبالكهرباءونقلالغازبالقنوات02/01رقمالقانونوكذلكـفي
. 61)146مادةال(

الإشارةإلمبتضمن62المتعلقبالنقدوالقرض03/11وإذاكانالأمررقم
واكـتفىبالنصعلىإتاحةالفرصةلمسيريالمؤسسةا،لىهذهالضمانة

هبموجب،)111مادة(لخاضعةلرقابةاللجنةبتقديمتفسيراتهم غيرأن
/ 10الأمررقم

ملقانونالنقدوالقرضأدرجالمشرعنصالمادة04 لوالمتمِّ 114المعدِّ

ر  ، مكر

ومنخلالهاأتيحتالإمكانيةللممثلالقانونيللكيانالمصرفيالمعنيبقرا
راتاللجنةالمصرفيةللاطلاععلىالوثائـقالمثبتةللمخالفاتالمنسوبةإ

. 63معإمكانيةالاستعانةبوكيل، ليهوبحقهفيتقديمملاحظاته

- 95فيالقانونرقمأما

- 06المتعلقبالتأميناتالمعدلوالمتممبموجبالقانون07

لمنظملعمللجنةالإشرافعلىالتأميناتوا20/02/2006بتاريخ04
 ،

ضإلىهذهالضماناتإلافيالحالةالتيلايمكنفيهاللوزيرسلميتمالتعرف
، حبالترخيصإلابعدإعذارشركةالتأمين

فهناتمنحهذهالأخيرةالحقفيتقديمملاحظاتهامكـتوبةفيأجلشهرم
. )221المادة(نتاريخإستلامالإعذار

، كماأجازالمشرعالجزائري 

المتعلقببورصةالقيمالمنقولةالمعدلبموالقانونمن38المادةبموجب
، 03/04جبالقانون

لكلشخصتماستدعاؤهالاستعانةبمستشارمناختيارهأثناءإجراءالت
، حقيق

القمعفيالاستعانةبمدافعأثناءممارسةاللجنةلسلطتهاهوكذلكحق
).نفسهمنالقانون56المادة(ية

أمابالنسبةللقوانينالأخرىالتيتفتقدنصوصهاإلىمثلهذهال
،ضمانات

العامةونصوصالدسإلىالقواعدفإنهلايبقىأمامالمتهمسوىالإستناد

، تور 

وهذاماتبناهمجلسالدولةالجزائريمثلابالنسبةللقراراتالتيتتخذهاا
. للجنةالمصرفية

كماأنذاتالمجلساعتمدمثلاعلىالقانونالداخليللجنةالمصرفيةللإقر 
.64اربهذاالحقللماثلينأمامها

والقضائيةوجودسبلالطعنالإدارية: ثانيا

يتمتعالشخصالمعنيبالقرارالإداريالعقابيبالحقفيالطعنالإ
) إداريولائيتظلم(رالقرارذاتهدِ صْ داريأماممُ 

، منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية830مثلمانصتعلىذلكالمادة

إلاإذاوجدنصيقرر ،ويبقىهذاالطعنجائزاحتىفيحالةعدموجودنص
، أمابالنسبةللطعنالقضائي.65خلافذلك

القضاءينظعلىأن143فيمادته1996الدستورالجزائريلعامفقدنص
. رفيالطعونفيقراراتالسلطاتالإدارية

، 1989جانفي17وبالمثلقررالمجلسالدستوريالفرنسيبتاريخ

بأنهللقبولبتمتعالمجلسالأعلىللسمعيالبصريينبغيأنتكونالقراراتال
. صادرةعنهذاالأخيرقابلةللطعنالقضائي

انلمترفضمنحيثالمبدأخيارالقكماأنالمحكمةالأوربيةلحقوقالإنس
، معأوالردعالإداريالذياختارهكـثيرمنالدول

.66علىأنيكونخاضعاللمراجعةمنقبلمحكمةمستقلةومحايدة

، فيفرنسا

يكونمجلسالدولةالفرنسيمختصابالطعونضدالقراراتالصادرةعنا
، لهيئاتذاتالاختصاصالوطني

، البلديةرئيس(أماالجزاءاتالصادرةعنالهيئاتالإداريةالمحلية

...) رؤساءالمجالسالعامةوالجهوية

) .رؤساءالدوائر(أومنرؤساءالهيئاتالإداريةلعدمالتركيز

، بالمقابل. فتكونمناختصاصالمحاكمالإداريةأساسا

–تكونالقراراتذاتالطابعالعقابيمحلاللطعنأمامالقاضيالعادي

–وبالتحديدأماممحكمةاستئنافباريس

.Lدةالما(متىتعلقالأمربقراراتمجلسالمنافسة 464-

) منالقانونالتجاريالفرنسي8

أوتلكالصادرةعنمجلسالبيعالإراديللمنقولاتفيالمزاداتالعمومية
)L. . 67)منالقانونالتجاريالفرنسي321-23

كمايختصالقاضيالعاديبالطعونفيالقراراتالضريبيةالتيتكونمنازعات
، هامناختصاصالقاضيالعادي
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الماليةفيمواجهةغيرالوأيضاالجزاءاتالصادرةمنطرفسلطةالأسواق
.68مهنيين

، أمافيبلجيكا

فإنالجهاتالقضائيةالتيتنظرفيالطعونضدالقراراتالإداريةذاتالصفة
. العقابيةهيالمحاكمالعاديةأوشعبةالمنازعاتبمجلسالدولة

أناختصاصمجلسالدولةيبقىقائمايتمثلفيغيرأنالاختلافبينالجهتين
، سواءنصالقانونصراحةعلىالطعنأمامهأملا

صاصالمحاكمالعاديةمرهوندائمابوجودنصقانونيصريحبينمااخت
.69يخولهامثلهذاالاختصاص

، فيالجزائر

إذاكانالأصلأنالطعونالقضائيةضدالقراراتالإداريةذاتالطبيعةالجز 
( ائيةتكونأمامالجهاتالقضائيةالإداريةسواءالمحاكمالإدارية

( أومجلسالدولة) منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية801المادة

، 01- 98منالقانونالعضوي9دةالما

، )منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية901المادةو

فإنالاختصاصقديؤولإلىالقضاءالعاديمثلماهوالحالبالنسبةلقرارات
، مجلسالمنافسة

المتعلقبالمنافسةتكونالقر 03/03منالأمر63/01إذبموجبالمادة
ااراتالصادرةعنالمجلسمحلاللطعنالقضائيأماممجلسقضاءالجزائر 

. وبالذاتالغرفةالفاصلةفيالموادالتجارية، لعاصمة

، بالمقابل

، ومنأجلالتخفيفمنالشدةالناتجةعنالنفاذالفوريللعقوبة

.Lفإنالشخصمحلالعقوبةيمكنهالاستنادإلىالمادة 521-

أينيمكنللقاضيالإداريبموجبهاتع،منقانونالقضاءالإداريالفرنسي1
، ذلكليقتنفيذالقرارالإداريإذااستدعتحالةالاستعجال

. 70أوكانتهناكشكوكجديةحولشرعيته

وهونفستوجهالمشرعالجزائريفيقانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية
، )921-919المواد(

المتع2008جوان28المؤرخفي08/11منالقانون32كماأنالمادة
لقبالأجانبأجازتللقاضيالإستعجاليإصدارأمربوقفتنفيذقرارالإبعادف

، يحالةالاستعجالالقصوى

قاصرمقيمبالجزائر يالأجنبيأوالأمالأجنبيةلطفلجزائركمافيحالةالأب
إذاأثبتأنهيساهمفيتربيةورعايةهذاالإبنأوحالةالأجنبياليتيمالقاص

. 71ر

، منجهةأخرى 

أوضحتمحكمةحقوقالإنسانالأوربيةبأنالقاضيالمكلفبرقابةالجزاء
ينبغيأنيكونمزودابسلطةإعادةالنظرفيالموضوعككل

، بمايعني. 72)مسائلالواقعوالقانون(

، أنالقاضيلايملكـفقطسلطةإلغاءالجزاء

وإنمايمتداختصاصهإلىتعديلهليسترجعفيالنهايةمهمتهواختصا
. صاتهمنالإدارة

فيستطيعالقاضيتعديلقيمةالغرامةالماليةإذاماتبينلهعدموجود
، ومثلهذاالتوجه. تناسببينالجزاءوالمخالفةالمرتكبة

نفيجا17رعنهالمجلسالدستوريالفرنسيفيقرارهبتاريخبهوماعَ 
1989 ،

نأنكلقرارإداريذاطابعجزائيينبغيأنيكونمحلاللطعنأماممجلحيثبي
النظرفيالموضوعوفيالقانونوسسلطة(سالدولةباعتبارهقاضكامل

.73)لطةالإلغاءوالتعديل

تعززتهذهالسلطةالمخولةللقاضيالإداريحتىفيدعاوىتجاو 
، "ATOMشركة" ففيقضية، زالسلطة

بأنالقاضيالفا2009فيفري 16قضىمجلسالدولةالفرنسيبتاريخ
. صلفيالطعنضدقرارإداريعقابييملكسلطةالقضاءالكامل

، وبالتاليفإنهيمكنهإصدارحكمبالعقوبةبدلاعنالإدارة

كـثرخفةوالذيدخلحيزالنفاذبينت وإذالزمالأمرتطبيقالقانونالجديدالأ
. 74اريخارتكابالجريمةوتاريخالحكمعليه

تندتإليهالإبلإنالقاضيالإدارييستطيعاستبدالالنصالقانونيالذياس
، دارةكسببللعقوبة

، بلوأيضاإستبدالالتسبيبالذياستندتإليهالإدارة

بشرطأنيكونهذاالاستبدالبموجبطلبمنالإدارةالمعنيةخلالالتحقي
، قفيالقضية

، وبشرطأيضاأنيتمتعالشخصالمعاقببنفسالضماناتالإجرائية

. 75يتضمنالحكمالصادرعنالقاضيعقوبةأشدوألا

، أمافيالجزائر

محاكمالإداريةأومجلسالدولفيإلغاءالقراراتالإداريةفينحصردورال
ق801المواد(دونأنيتدخلفيتعديلتلكالقراراتبالنسبةلدعاوىالإلغاء

) 01- 98منالقانونالعضويرقم9، قإمإ901، إمإ

وحتىبمناسبةدعاوىالق.76وهذاماتأكدمنخلالأحكاممجلسالدولة
، )إقإم801م(ضاءالكاملالتيتنظرفيهاالمحاكمالإدارية
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القاضيمهمااتسعتلاتصلإلىحدإحلالالقاضيمحلالإدارةفإنسلطات
.وقيامهبتعديلمضامينقراراتها

، أخيرا

تجدرالإشارةإلىأنالقانونالجزائريالمتعلقبالتأمينسالفالذكرأوردأنالق
راراتالتيتكونمحلّطعنأماممجلسالدولةتتعلّقفقطبالحالةالتيتقومف

حلّمحلّهيئاتيهالجنةالإشرافعلىالتأميناتبتعيينالمتصرّفالمؤقّتالذيي
تسييرشركةالتأمينقصدالحفاظعلىأملاكالشركةوتصحيحوضعيّته

، دونباقيالقرارات77ا

الإجا؟فهلهذايعنيأنهذاالنوعمنالقراراتمحصنضدالرقابةالقضائية
بةتكونبالنفينظرالأنالطعنالقضائيممكنفيكلالقراراتالإداريةمثلما

، منالدستورالجزائري 143وردفيالمادة

ذياعتمدهمجلسالدولةبمناسبةالقراراتالوأيضااستناداإلىالنهجال
.78تأديبيةالصادرةعنالمجلسالأعلىللقضاء

خاتمة

نخلصفيختامدراستناهذهبشأنالجزاءاتالإداريةبينمبرراتا
لفعاليةالإداريةوقيودحمايةالحقوقوالحرياتالأساسيةإلىجملةمنال

:تتمثلأبرزهافيمايلي، نتائج
الجزاءاتالإقبولمختلفالتشريعاتبسلطةالإدارةفيفرض•

، دارية
إدراكامنهالفعاليةهذاالنوعمنالجزاءاتومسايرتهلمنطقالتسييرالإدا

ريالمتميزأساسابالمرونةوسرعةاتخاذالقراروالتطورالدائموالمتوا
. صلللنشاطالإداري 

.إضافةإلىتماشيهذاالتوجهمعمستجداتالفلسفةالعقابية
، إقرارمختلفالدولبدستوريةالجزاءاتالإدارية•

، مبدأالفصلبينالسلطاتوبالذاتمنمنظور 

مادامتتلكالهيئاتالإداريةتسهمفيتسييرمرافقعموميةومايتيحهلها
.هذاالنوعمنالأنشطةمنامتيازاتللسلطةالعامة

، سلطةالإدارةفيفرضالجزاءالإداري •
مرهونةأساسابوجودنصقانونيمسبقسواءكانمصدرهتشريعيأملائ

.حي
، الإقراربسلطةالإدارةفيفرضالجزاءالإداري •

، لةمنالقيودالموضوعيةمرهونأيضابجم
تتمثلأساسافيإحترامالمبادئالدستوريةالضامنةللحقوقوالحرياتا

، لأساسيةوبالذاتمبادئشرعيةالتجريموالعقاب
، ومبدأعدمرجعيةالقوانينإلاإذاأصلحاللمتهم

.ومبدأشخصيةالعقوبة
إنالنظامالعقابيالإداريمستقلمنحيثالمبدأعنالنظامال•

، عقابيالجنائي
الشخصعننفسالسلوكإدارياوقضائيادونأنتصوبالتالييمكنمتابعة

طدمهذهالمتابعاتبمبدأعدمجوازمحاكمةالشخصمرتينعننفسالسل
، وضمنشروطدقيقة، إلافيبعضالحالات. وك

كماهوالحالبالنسبةلنظامالمصالحةالإداريةالواردفيقانونالجمارك
.الجزائري 

حقوقالدفاعمكـفولةمنحيثالمبدألكلشخصيكونمح•
، لاللمتابعةالإدارية

هذهالحقوقلاتتماثلكليامعتلكالممنوحةللشخصمحلالمتابعغيرأن
.ةالجنائية
، القراراتالإداريةذاتالطبيعةالعقابية•

، اراتالإداريةكغيرهامنالقر 
، تبقىخاضعةلرقابةالقاضيباعتبارهقاضياكاملا

غيرأناختصاصالرقابةالقضائيةليسحكراعلىالقاضيالإداريوإنماي
.شاركهفيذلكالقاضيالعادي
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عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 293مج 2014- د

الهوامش
1. Rougevin – BAVILLE, « La Sanctionen Matière Administrativedansle Droit Français », in

"Lapreuvedanslaprocéduredesjuridictionsadministratives", "Lessanctionsenmatièreadministrative",
3ecolloquedu19au21octobre1972, Bruxelles,pp. 259-260.

2. ConseilConstitutionnel, Décisionn°2009-580 DC, 10 juin2009,
Loifavorisantladiffusionetlaprotectiondelacréationsurinternet , para. 14. Disponibleàl’adressesuivante : http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-580-dc/decision-
n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html(04/08/2013)

3. MaisonduDroitVietnamo-Française, “L’articulationentresanctionadministrativeetsanctionpénaleendroitfrançais",
mars2012, p. 4. Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.archives-mdvf.org/files/upload/2-Notes_Sanctions_administratives1.pdf(04/08/2013)

.45-44ص، دونتاريخالنشر، القاهرة، العربيةدارالنهضة، ظاهرةالحدمنالعقاب: القانونالإداريالجزائي، محمدساميالشوا.4
5. Recommandationn° R

(91)1adoptéele13février1991parleComitédesMinistresduConseildel’Europeetrelativeauxsanctionsadministratives,
adoptéeparlacomitédesministresle13février1991. Disponibleàl’adressesuivante :

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2011120&SecMode=1
&DocId=393002&Usage=2(11/09/2013)

6. M.J. SAROT, « lasanctionadministrative », in "Lapreuvedanslaprocéduredesjuridictionsadministratives",
"Lessanctionsenmatièreadministrative", 3ecolloquedu19au21octobre1972, Bruxelles,p. 469.

7. ElisabethWILLEMART, « LessanctionsadministrativesenBelgique », in : “LessanctionsadministrativesenBelgique,
auLuxembourgetauxPays-BasAnalysecomparée », Colloque,
RéuniondesConseilsd’EtatduBeneluxetdelaCouradministrativeduLuxembourg, Bruxelles, 21octobre2011, p. 5.
Disponibleàl’adressesuivante :

http://www.raadvst-consetat.be/?action=doc&doc=929 (03/08/2013)

8. Ibid., p. 5.
. 42-9ص، مرجعسابق، محمدساميالشوا: أنظر.9

10. MaisonduDroitVietnamo-Française, Op. Cit., p. 1.
.72ص، دونذكرسنةالنشر، القاهرة، دارالنهضةالعربية، القانونالإداريالجنائي، غناممحمدغنام.11
، 43العدد، الشعبيةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالجريدة، يتعلقبالمنافسة، 2003جويلية19المؤرخفي03/03الأمررقم: أنظر.12

.2003جويلية20مؤرخةفي
:راجعالقوانينالتاليةعلىالتوالي.13

، يحددالقواعدالعامةالمتعلقةبالبريدوبالمواصلاتالسلكيةواللاسلكية، 2000أوت5المؤرخفي2000/03القانونرقم-
.2000أوت6مؤرخةفي، 48العدد، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية

مْ ، 1993مايو23المؤرخفي93/10التشريعيرقمالمرسوم- لوالمتم ، يتعلقببورصةالقيمالمنقولةالمعد
.1993مايو23مؤرخةفي، 34العدد، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية

م، 1995ينايرسنة25مؤرخفي07-95أمررقم- لوالمتم ، 13العدد، ريةالديمقراطيةالشعبيةالجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائ، يتعلقبالتأميناتالمعد
.1995مارس8مؤرخةفي

، 02العدد، الجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية، يتعلقبالإعلام، 2012يناير12المؤرخفي05-12قانونعضويرقم-
. 2012يناير15مؤرخةفي

.97ص، مرجعسابق، محمدساميالشوا.14
.108ص، 2003، 4العدد، مجلةمجلسالدولة، 11/03/2003تاريخالجلسة، 45011ملف، الغرفةالثالثة، مجلسالدولة.15

:أنظر. ونفسالحالينطبقعلىالعقوباتالمفروضةعلىالرياضيينمنقبلالاتحاداتالرياضيةفيفرنسا
Jean-MarcSAUVE, « Lamotivationdessanctionsadministratives »,27ecolloquedesinstitutsd’étudesjudiciaires, 10février2012,
Amiens (France), p. 4. Disponibleàl’adressesuivante :
http://www.conseil-etat.fr/media/document/discours%20et%20interventions/motivation-sanctions-administratives.pdf.
(03/08/2013)

16. FondationpourleDroitContinental , « sanctionsadministrativeendroitfrançais », p. 7. Disponibleàl’adressesuivante :
http://www.fondation-droitcontinental.org/jcms/c_16068/sanctions-administratives-etude-fr(03/08/2013)
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عن محافظ الشرطة بباريس بسحب البطاقة المهنية لسائق طاكسي إسمه 1997نوفمبر 20تبدأ حيثيات هذه القضية بعد صدور قرار بتاريخ .17
.Mبوخالفة بنقرو "  BoukhalfaBenkerrou" وبعد الطعن الذي رفعه السيد بن قرو ضد قرار محافظ الشرطة . أشهر غير نافذة5أشهر نافذة ولمدة 7لمدة

، غير أن محكمة الاستئناف الإدارية بباريس كان لها قرار آخر بتاريخ 11/05/2001أمام المحكمة الإدارية بباريس ألغت هذه الأخيرة قرار المحافظ بتاريخ 
لتعرض القضية في الأخير أمام مجلس الدولة الفرنسي، ويصدر هذا الأخير قراره بتاريخ . غت قرار المحكمة الإدارية بباريس، حيث أل18/12/2002
:أنظر.07/07/2004

Conseild’Etat, Association, 7juillet2004, Ministredel’Intérieurc/ Benkerrou, n° 255136.
18. FondationpourleDroitContinental , Op. Cit. p. 8.
19. « Lorsqueladéfinitiondesobligationsauxquellesestsoumisl’exerciced’uneactivitérelèvedulégislateurenapplicationdel’

article34delaConstitution, iln’appartientqu’àlaloidefixer, lecaséchéant,
lessanctionsadministrativesdontlaméconnaissancedecesobligationspeutêtreassortieet , enparticulier,
dedéterminertantlessanctionsencouruesquelesélémentsconstitutifsdesinfractionsquecessanctionsontpourobjetderéprimer ... ».

V. LeConseild’Etatetla JuridictionAdministrative, Sectionducontentieuxsurlerapportdela1èresous-
section, Séancedu4juillet2008 - Lecturedu18juillet2008, N°300304, Fédérationdel’hospitalisationprivée.
Disponibleàl’adressesuivante :
http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/analyse-n300304-federation-de.html
(03/08/2013)

، الإجتهاد القضائي، "مآل مبدأ الفصل بين السلطات: المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة"الدين عيساوي، عز : أنظر في ذلك.20
.210، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص4العدد 

21. «
Considérantqueleprincipedenonrétroactivitéainsiformuléneconcernepasseulementlespeinesappliquéesparlesjuridictionsrépres
sives ,
maiss’étendnécessairementàtoutesanctionayantlecaractèred 'unepunitionmêmesilelégislateuracrudevoirlaisserlesoindelaprono
nceràuneautoritédenaturenonjudiciaire. »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 82/155DC, 30decembre1982, Loid'orientationdestransportsintérieurs.
Disponibleàl’adressesuivante :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1982/82-150-dc/decision-n-82-150-dc-du-30-decembre-1982.8016.html(04/08/2013)

22. « Considérantque, pourlaréalisationdecesobjectifsdevaleurconstitutionnelle ,
ilestloisibleaulégislateurdesoumettrelesdifférentescatégoriesdeservicesdecommunicationaudiovisuelleàunrégimed 'autorisation
administrative ;
qu'illuiestloisibleégalementdechargeruneautoritéadministrativeindépendantedeveilleraurespectdesprincipesconstitutionnelsen
matièredecommunicationaudiovisuelle ; quelaloipeut, demême, sansqu'ilsoitportéatteinteauprincipedelaséparationdespouvoirs,
doterl'autoritéindépendantechargéedegarantirl'exercicedelalibertédecommunicationaudiovisuelledepouvoirsdesanctiondanslal
imitenécessaireàl'accomplissementdesamission »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 88/248DC, 17Janvier1989, Loimodifiantlaloin° 86-
1067du30septembre1986relativeàlalibertédecommunication. Disponibleàl’adressesuivante : http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1989/88-248-dc/decision-
n-88-248-dc-du-17-janvier-1989.8636.html(04/08/2013)

بشأن قانون المنافسة غير المشروعة، حيث أقر المجلس الدستوري 23/01/1987ونفس الأمر ينطبق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 
. والمستفيدين من رخص لممارسة نشاط مهنيبدستورية الجزاءات الإدارية في الحالات التي توجد فيها علاقة بين الإدارة وصاحب الشأن كالموردين 

:أنظر
.32ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام

، منخلالهذاالقرارالأخير، إذفهمالبعض، 88/248وتعودأهميةهذاالقرارإلىالغموضالذياكـتنفالقرارالسابقالصادرعنالمجلسرقم.23
مايعودسببهالوجود لتللمجلسالأعلىللسمعيالبصريإن .علاقةسابقةبينالمجلسوالشخصالمعاقبفيإطارنظامالتراخيصالتييمنحهاالمجلسبأنالسلطةالقمعيةالتيخُوِّ

24. « Considérantqueleprincipedelaséparationdespouvoirs ,
nonplusqu'aucunprincipeourègledevaleurconstitutionnellenefaitobstacleàcequ 'uneautoritéadministrative,
agissantdanslecadredeprérogativesdepuissancepublique, puisseexercerunpouvoirdesanction … »

V. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 89/260DC, 28Juillet1989, Loirelativeàlasécuritéetàlatransparencedumarchéfinancier ,
para. 6. Disponibleàl’adressesuivante :
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html(04/08/2013)

/ د. م. ر/ 02رأيالمجلسالدستوريرقم.25
، بمراقبةمطابقةالقانونالعضويالمتعلقبالإعلامللدستور يتعلق،2012ينايرسنة08عامالموافق1433صفر14المؤرخفي12

.2012يناير15مؤرخةفي، 2العدد، الديمقراطيةالشعبيةالجريدةالرسميةللجمهوريةالجزائرية
26. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, « LessanctionsAdministratives »,

CourrierJuridiquedesAffairesSocialesetdesSports, no. 88, Septembre/Octobre2011, Paris, p. 2.
. فيقضيةواليولايةالجزائرضدب، 23/09/2002جلسة، 195006ملفرقم، الغرفةالأولى، مجلسالدولة: أنظر، بمناسبةتطبيقهذاالنصالقانوني.27

.97-96ص، 2003، 3العدد، مجلةمجلسالدولة، فمصطفى
.26ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.28
.107ص، مرجعسابق، محمدساميالشوا.29
.26ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.30

31. « leprincipedelaséparationdespouvoirs,
nonplusqu'aucunprincipeourègledevaleurconstitutionnellenefaitobstacleàcequ 'uneautoritéadministrative,
agissantdanslecadredeprérogativesdepuissancepublique , puisseexercerunpouvoirdesanctiondèslors, d'unepart,
quelasanctionsusceptibled'êtreinfligéeestexclusivedetouteprivationdelibertéet , d'autrepart,
quel'exercicedupouvoirdesanctionestassortiparlaloidemesuresdestinéesàsauvegarderlesdroitsetlibertésconstitutionnellementga
rantis »

V. Conseilconstitutionnel, déc. n° 89-260DC, Op. Cit., para. 6.
.58-57ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام: أنظر.32
افيالقانونرقم.33 ، 2006فيفري 20المؤرخفي، المتعلقبالوقايةمنالفسادومكافحته06/01أم

فتالمادة : راجع. هيئةقضائيةطالمصادرةبشكلعامبأنهاالتجريدالدائممنالممتلكاتبأمرصادرعن/2فقدعَر
.2006مارس8مؤرخةفي، 14العدد، الرسميةللجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبيةالجريدة

.1948منالإعلانالعالميلحقوقالإنسانوالمواطنلعام8المادة: أنظر.34
35. Conseild’ Etat, 9octobre1996, SociétéPrigest, n° 1703636. Citépar :

AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 2.
36. ConseilConstitutionnel, décisionn° 92-307DC, 25février1992 ; ConseilConstitutionnel, décisionn° 88/248DC. Citépar :

AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 2.
37. Ibid., p. 2.
38. Ibid., p. 2.

:القضاياالتاليةأنظرعلىسبيلالمثالفي.39
Conseild’Etat, 28novembre2008, n° 295847, SCEAdeCaltotetautres ; Conseild’Etat, 16février2009, n° 274000, SociétéATOM.

، مجلةجامعةتكريتللعلومالقانونيةوالسياسية، "مبدأعدمجوازمحاكمةالشخصعنذاتالفعلمرتينفيالقانونالوطنيوالدوليالجنائي"، رجبعليحسن.40
.110-108ص، 2010، 2السنة، 8العدد

" المادةالجنائية" جديربالذكرأنالمحكمةصنفتهذهالعقوباتالإداريةبكونهامنطبيعةجنائيةبعدأنبينتمفهوم.41
/ 1:ووضعتثلاثةمعاييرأساسيةللوصلإلىهذاالمفهوموهي، بالمعنىالمقصودفيالاتفاقيةالأوربيةلحمايةحقوقالإنسانوالحرياتالأساسية

:أنظر. خطورةالعقوبةالتيقديخضعلهاالمدانون/ 3؛ طبيعةالجريمة/ 2؛ القانونيللجريمةفيالقانونالمحليالتكييف
CourEuropéennedesDroitsdel’Homme, ArrêtZolotoukhinec. Russiedu10février2009, Requêteno14939/03, para. 53.

42. Ibid., para. 82.
43. Ibid., para. 81.
44. ConseilConstitutionnel, Décisionn° 89-260DC, Op. Cit. Para. 16.

، غيرأنالمجلسقرّربأنالجمعبينالعقوباتلايكونممكناإلابينالعقوباتالإداريةغيرالماليةوالعقوباتالجنائية
: راجعقرارالمجلسالتالي. وهذايعنيأنلاإمكانيةلاجتماعالعقوبةالإداريةالماليةمعالعقوبةالجنائية

ConseilConstitutionnel, Décisionn° 96-378DC, 23juillet1996, Loideréglementationdestélécommunications, para. 15.
Disponibleàl’adressesuivante:
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1996/96-378-dc/decision-n-96-378-dc-du-23-juillet-1996.10818.html (01/02/2014)

:راجععلىالخصوصأحكامالمحكمةالدستوريةالبلجيكيةالتالية.45
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Courconstitutionnel, arrêtn° 91/2008, du18juin2008 ; Courconstitutionnel. arrêtn° 44/2011, B.38 ;Courconstitutionnel, arrêtn°
67/2007, du26avril2007 ; Courconstitutionnel, arrêtn° 119/2009, du16juillet2009.
Citépar : E.WILLEMART, Op. Cit., pp. 9-10.

46. Cass. 25mai2011, P.11.01.99.F. Citépar : E.WILLEMART, Op. Cit., pp. 9-10.
47. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

.306ص، 1995، جامعةقسنطينة، رسالةلنيلدرجةدكـتوراهدولةفيالقانونالجنائي، المصالحةفيالقانونالجزائيوالقانونالمقارن ، بوسقيعةأحسن.48
.209ص، 1985، بيروت، الدارالجامعية، علمالإجراموعلمالعقاب، عليعبدالقادرالقهوجي.49

50. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.
51. FondationpourleDroitContinental , Op. Cit. p. 9.

.80ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.52
53. Conseilconstitutionnel, décisionn° 97-389DC, 22avril1997, Loiportantdiversesdispositionsrelativesàl’immigration.

Disponibleàl’adressesuivante :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/1997/97-389-dc/decision-n-97-389-dc-du-22-avril-1997.11137.html(01/02/2014)

:أنظر"". VeuveTrompier-Gravierأرملةترومبييهغرافييه" فيقضية1944ماي5وبالنسبةلقضاءمجلسالدولةالفرنسيأنظربالذاتإلىالقرارالصادربتاريخ
Conseild'Etat, section, 05mai1944, Dame veuve Trompier-Gravier, n° 69751 (Analyse). Disponibleàl’adressesuivante :
http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/5-mai-1944-dame-veuve-trompier-gravier.html(01/02/2014).

.73-72، ص 1989المحاكمات المدنية، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، بيروت، أحمد أبو الوفا، أصول .54
… '':إعلىأنه. م.إ.منق3حيثنصتالمادة، وقدأوردالمشرعالجزائريهذاالمبدأفيصلبقانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية.55

.الإنسانذاتالمبدأ منالاتفاقيةالأوربيةلحقوق6/3كماتبنتالمادة. ''.…يلتزمالخصوموالقاضيبمبدأالوجاهية
-L.365تنصالمادة.56

لمشتكىمنهبالشكمنالقانونالتجاريالفرنسيعلىأنالمقررالعامالمكلفبالتحقيقفيالشكاوىالمرفوعةلوجودمخالفةللحقفيالمنافسةمنطرفشركةينبغيعليهأنيعلمالطرفا2
.وىالمرفوعةضده

.130ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.57
ن بأن القانون يخالف الدستور إذا لم يكـفل احترام حق الدفاع، وقد تعلق غير أن المجلس الدستوري الفرنسي قرّر .58 عكس ذلك، حيث بي

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على الجزاءات 6وهو نفس توجه اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان التي تستوجب تطبيق المادة . الأمر بجزاء ضريبي
.ية هذا التوجهالضريبية، وأيدت محكمة النقض الفرنس

.131، 129ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام: أنظر
59. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.

.128ص، مرجعسابق، غناممحمدغنام.60
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2002فبراير سنة 5المؤرخ في 02/01القانون رقم .61

. 2002فبراير 6، مؤرخة في 08الديمقراطية الشعبية، العدد 
ل 2003أوت 26المؤرخ في 11-03الأمر رقم .62 م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، المتعلق بالنقد والقرض المُعَد والمُتم

.2003سبتمبر 27، مؤرخة في 52الشعبية، العدد 
، المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة 2003أوت سنة 26المؤرخ في 03/11، يعدل ويتمم الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 10/04الأمر .63

.2010سبتمبر 1، مؤرخة في 50مقراطية الشعبية، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الدي
ضد محافظ بنك الجزائر ومن معه؛ مجلس " يونيون بنك" ، 08/05/2000بتاريخ 111112مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قضية رقم .64

ضد محافظ البنك ) يونيون بنك(كل شركة مساهمة إتحاد البنك المؤسسة المالية في ش" ، 09/02/1999بتاريخ 1325الدولة، الغرفة الثالثة، قضية رقم 
. المركزي 

–جامعةأمحمدبوقرة، كليةالحقوق، مذكرةلنيلشهادةالماجستيرفيقانونالأعمال، السلطاتالإداريةالمستقلةفيالمجالالمصرفي، أحمدأعراب: نقلاعن
.146ص، 2007-2006السنةالجامعية، -بومرداس
.243ص، مرجعسابق، محمدساميالشوا.65

66. CourEuropéennedesDroitsdel’Homme, Arrêt, 10février1983, AlbertetLeComptec/ Belgique,
requêten°. 7299/75 ; 7496/76), para. 14. Disponibleàl’adressesuivante :

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57422(04/08/2013)

67. FondationpourleDroitContinental , Op. Cit. p. 10.
68. MaisonduDroitVietnamo-Française, Op. Cit., p. 2.
69. E.WILLEMART, Op. Cit., p. 15.
70. AdministrationSanitaire, SocialeetdesSports, Op. Cit., p. 4.
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، أنالطعونالقضائيةضدقراراتمجلسالمنافسةليسلديهاأيأثرموقف63/02المادةحيثوإنأكدت، المتعلقبالمنافسة03/03نفسالأمرتضمنهالأمر.71
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